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ملخص البحث:
تعد مسألة من يملك الختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل 
المهمة في التحكيم، نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص 
كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل 
سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق 

ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة 
التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، 
وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في 
القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في 

قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية.
ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها 

بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.
وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لمناسبتهما لطبيعة هذا الموضوع، وذلك بمحاولة 
بموضوع  المتعلقة  والنتائج  الآراء  وعرض  الدراسة،  خلل  من  تواجهنا  إشكالية  وكل  جزئية  كل  تحليل 
الدراسة. وتتلخص مشكلة الدراسة حول بيان مدي سلطة المحكم في إصدار التدابير المؤقتة أو التحفظية 

وهل هذه السلطة مطلقة أم مقيدة. 
ومن خلل البحث تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها إجازة كل من المشرعين الإماراتي والكويتي 
حماية  بهدف  الضرورة،  وعند  محددة  وفق شروط  تحفظية  أو  مؤقتة  تدابير  بإصدار  القيام  سلطة  للمحكم 
أثناء حدوث منازعة يتم عرضها على هيئة التحكيم. وانتهينا إلى ضرورة أن  القانونية  الحقوق والمراكز 
اختصاصها.  تقرر عدم  أن  لها  وليس  التحكيم دون غيرها،  منازعة  توليها نظر  منذ  التحكيم  هيئة  تختص 

ويختص القضاء المستعجل بنظر الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.
الكلمات الدالة: التدابير المؤقتة أو التحفظية، الضمان المالي، سلطة المحكم، القانون الإماراتي، القانون 

الكويتي، هيئة الأوراق المالية.
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المقدمة:

ــس  ــة تعك ــة خاص ــا ذات طبيع ــم أنه ــا بحك ــة مكانته ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــب الإج تكتس
ــا  ــي كونه ــا ف ــرز ذاتيته ــلق، وتب ــى الإط ــة عل ــد القانوني ــن أدق القواع ــد م ــي تع ــا، والت أهميته
إجــراءات ضروريــة لســتكمال تحصيــل الحــق، وهــي - وإن كانــت وقتيــة وذات حجيــة مؤقتــة، 
فــل يســتقيم العمــل القضائــي بدونهــا، إذ ل يوجــد نظــام قانونــي أو قضائــي لــم يعمــل علــى تنظيمهــا 

ــي. ــة واضحــة فــي النظــام القضائ ومنحهــا أهمي

ويشــكل التحكيــم أهميــة كبيــرة فــي الوقــت الحاضــر حتــى بعــد ظهــور القضــاء، وذلــك لمــا 
ــه مــن قــدرة علــى تســوية المنازعــات التجاريــة أو المدنيــة بيــن الأطــراف المتنازعــة، وكذلــك  ل
لقــدرة التحكيــم علــى جبــر الضــرر مــن خــلل مــا يتــم الحكــم بــه مــن تعويــض للطــرف الــذي يثبــت 
أمــام المحكــم أنــه متضــرر مــن العلقــة محــل النــزاع. وقــد تقتضــي فــي بعــض الأحيــان ظــروف 
وطبيعــة النــزاع المتفــق بشــأنه علــى التحكيــم اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة، ســواء قبــل تشــكيل 

هيئــة التحكيــم أو أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم، وذلــك لحمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيــة.

وتعــد مســألة مــن يملــك الختصــاص باتخــاذ التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة ذات الطبيعــة 
ــز  ــي تعزي ــر ف ــه مــن دور كبي ــوم ب ــا تق ــم، نظــراً لم ــي التحكي المســتعجلة مــن المســائل المهمــة ف
فعاليــة التحكيــم فــي فــض المنازعــات، إذ إن الأصــل فــي فــض المنازعــات بجميــع أنواعهــا هــو 
اللجــوء إلــى القضــاء الرســمي فــي الدولــة، وهــذا حــق مكفــول للجميــع بموجــب أغلــب التشــريعات، 
وبالأخــص فــي كل مــن التشــريعين  الإماراتــي والكويتــي، الذيــن حرصــا علــى أن يكــون للمحكــم 
فــي عمليــة التحكيــم ســلطات واســعة يتميــز بهــا عــن غيــره تســاعده بشــكل ســريع وفعــال لحســم 
النــزاع، ومنهــا ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة لحمايــة حقــوق ومراكــز 

الأطــراف فــي العمليــة التحكيميــة.

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، إل أن الناحيــة العمليــة فــي بعــض الأحيــان تحــول دون تمكيــن هيئــة 
ــة  ــي خصوم ــر طــرف ف ــة تجــاه الأشــخاص الغي ــة أو تحفظي ــن اتخــاذ إجــراءات وقتي ــم م التحكي
التحكيــم، حيــث ل يملــك المحكمــون ســلطة فعليــة أو قانونيــة تجاهــه، فضــلً عــن أن هيئــة التحكيــم 
تفتقــد ســلطة الجبــر التــي تلــزم لتنفيــذ الإجــراء الوقتــي أو التحفظــي، ســواء بالإكــراه تجــاه 

ــم. ــى أمواله ــري عل ــذ الجب الأشــخاص أو بالتنفي

مشكلة البحث :

تتلخــص مشــكلة الدراســة حــول بيــان مــدي ســلطة المحكــم فــي إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو 
ــذه  ــل ه ــن ســرعة اتخــاذ مث ــه وملبســاته م ــزاع أو ظروف ــة الن ــه طبيع ــد تقتضي ــا ق ــة لم التحفظي
التدابيــر وفقــا لقــرارات هيئــة الأوراق الماليــة الإماراتــي رقــم 1 لســنة 2001، ونظــام التحكيــم فــي 
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هيئــة أســواق المــال الكويتيــة الصــادر بالقــرار رقــم 72 لســنة 2015 بإصــدار اللئحــة التنفيذيــة 
ــة ضــرر  ــزاع أي ــم 7 لســنة 2010، لتجنــب أطــراف الن ــي رق ــة أســواق المــال الكويت ــون هيئ لقان
قــد يلحــق بأحدهــم، وهــل هــذه الســلطة مطلقــة أم مقيــدة، وبيــان مواطــن الضعــف والقــوة فــي كل 
النظاميــن ومعالجتهــا مــن خــلل التوصيــات. كمــا أن هــذه التدابيــر وإن كان قــد اســتقر العمــل فيهــا 
بالنســبة للقضــاء، إل أنهــا بالنســبة لنظــام التحكيــم مازالــت محــل جــدل فقهــي وتشــريعي وقضائــي. 
كمــا تكمــن مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى مــدى ســلطة المحكــم فــي إصــدار أوامــر خاصــة 

بالتدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة فــي المنازعــات المتفــق بشــأنها علــى التحكيــم .

أسئلة البحث :

وتأتى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلت الآتية:

ماهية التدابير المؤقتة أو التحفظية؟ . 1

هل يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية بمعزل عن القضاء؟. 2

ــة أو . 3 ــر المؤقت ــاذ التدابي ــلطة اتخ ــم س ــة التحكي ــح هيئ ــى من ــب عل ــر المترت ــو الأث ــا ه م
التحفظيــة؟

ــة . 4 ــل هيئ ــن قب ــة م ــة أو التحفظي ــر الوقتي ــدار التدابي ــال اص ــي مج ــاء دور ف ــل للقض ه
التحكيــم؟

أهمية البحث:

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة علــى اعتبــار أن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ذات أهميــة كبيــرة 
ــم  ــاق التحكي ــراف اتف ــز أط ــوق ومراك ــي حق ــظ وتحم ــا تحف ــم، كونه ــة التحكي ــير خصوم ــي س ف
القانونيــة إلــى أن يتــم الفصــل فيهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم، وذلــك مــن خــلل بيــان الــدور الوظيفــي 

لهيئــة التحكيــم باتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر وآليــة تنفيذهــا.

وكذلــك تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تبحــث فــي اتجاهــات المشــرعين الإماراتــي والكويتــي 
نحــو إمكانيــة منــح المحكــم ســلطات واســعة فــي القيــام بالإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة مــن أجــل 
ــة  ــرارات هيئ ــي ق ــة ف ــم، خاص ــة التحكي ــام عملي ــل إتم ــة قب ــز القانوني ــوق والمراك ــان الحق ضم

ــة . ــة والكويتي ــة الإماراتي الأوراق المالي



عليان مسفر العجمي / مظفر جابر الراوي ( 649 - 618 )

621 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى إبراز مجموعة من النقاط أهمها:

بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية.. 1

بيــان الــرأي القانونــي والفقهــي وأحــكام القضــاء حــول ســلطة هيئــة التحكيــم فــي اتخــاذ . 2
التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.

بيــان الإمكانيــة مــن عدمهــا فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة بمعــزل عــن . 3
القضــاء.

ــة أو . 4 ــر المؤقت ــاذ التدابي ــلطة اتخ ــم س ــة التحكي ــح هيئ ــة من ــي حال ــع ف ــر المتوق ــان الأث بي
ــة. التحفظي

توضيــح دور القضــاء فــي مجــال اصــدار التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مــن قبــل هيئــة . 5
التحكيــم.

نطاق البحث :

ينحصــر نطــاق البحــث حــول دراســة مفهــوم الإجــراءات التحفظيــة والمؤقتــة الخاصــة وكيفيــة 
تحقيــق التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة عنــد الأمــر بهــا الخــاص، كذلــك ســندرس مســألة مــدى 
ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، ودور القضــاء فــي تنفيذهــا، وســوف 
ــي  ــن الإمارات ــه نصــوص القانوني ــى مــا تضمنت ــث الموضــوع عل يقتصــر نطــاق البحــث مــن حي
والكويتــي والإشــارة إلــى بعــض القوانيــن كالقانــون المصــري وأحــكام القضــاء الإماراتــي 

ــي. والكويت

منهجية البحث :

نظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، اعتمدنــا المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج المقــارن 
ــا  ــكالية تواجهن ــة وكل إش ــل كل جزئي ــة تحلي ــك بمحاول ــي، وذل ــث الحال ــة البح ــبتهما لطبيع لمناس
مــن خــلل الدراســة، وعــرض الآراء والنتائــج المتعلقــة بموضــوع البحــث، وذلــك للتعــرف علــى 
ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، واعتمــاد المنهــج المقــارن بيــن القانونيــن 
الإماراتــي والكويتــي مــع الإشــارة إلــى موقــف بعــض القوانيــن كالقانــون المصــري، وبيــان موقــف 

القضــاء فــي هــذا الشــأن.
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الدراسات السابقة :

عبــد المنعــم زمــزم، الإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة قبــل أثنــاء وبعــد خصومــة التحكيــم، . 1
ويتعلــق بخصومــة التحكيــم بصفــة عامــة والإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة بشــكل عــام، 

ولــم يتطــرق لهــذه الإجــراءات فــي ســوق الأوراق الماليــة.

ــك . 2 ــاري، كذل ــم الختي ــة فــي التحكي ــة والتحفظي ــر الوقتي ــي الشــحات الحديــدي، التدابي عل
تطــرق الــى الحــكام التحفظيــة دون التطــرق اليهــا فــي ســوق الأوراق الماليــة، فــي حيــن 
خصــص هــذا البحــث علــى دراســة الإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة فــي أســواق المــال 

الإماراتيــة والكويتيــة.

 خطة البحث: 

سنتناول بالبحث موضوع الدراسة وفقاً للتقسيم التالي:

المبحث الأول: مفهوم التدابير المؤقتة أو التحفظية.

المطلب الأول: ماهية التدابير المؤقتة أو التحفظية، 

المطلب الثاني: التوازن بين طرفي الخصومة عند الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية

المبحث الثاني: أحكام اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية. 

المطلب الأول: سلطة المحكم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية. 

المطلب الثاني: دور القضاء في تنفيذ التدابير المؤقتة أو التحفظية.
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المبحث الأول: مفهوم التدابير المؤقتة أو التحفظية

    تعتــرض خــلل إجــراءات التحكيــم بعــض المســائل التــي تحتــاج القيــام باتخــاذ إجــراء وقتــي 
أو تحفظــي لحيــن الفصــل فــي النــزاع المعــروض أمــام هيئــة التحكيــم، مــن أجــل حمايــة المراكــز 
والحقــوق القانونيــة وذلــك لوجــود تخــوف مــن أحــد طرفــي النــزاع مــن ضيــاع حقــه الــذي يطمــح 
مــن خــلل عمليــة التحكيــم الحصــول عليــه، وبالتالــي فهــو يلفــت نظــر المحكــم إلــى ضــرورة اتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة )1).

وهــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة تهــدف إلــى ضمــان الحصــول علــى الحــق محــل النــزاع 
كونهــا تمثــل أهميــة فــي حمايــة حقــوق أطــراف التحكيــم مــن جميــع الأخطــار التــي قــد تصيبهــا)2)، 
الأمــر الــذي يســتوجب الســرعة فــي البــت فيهــا لصفتهــا الســتعجالية، وأن الحكــم الــذي يصــدر 

فيهــا ذو صفــة مؤقتــة يمكــن الرجــوع عنــه أو تعديلــه مــن الجهــة التــي أصدرتــه.

ويتطلــب البحــث فــي موضــوع الدراســة التطــرق أولً إلــى ماهيــة التدابيــر المؤقتــة والتحفظيــة 
ــر  ــد الأمــر بالتدابي ــي الخصومــة عن ــن طرف ــوازن بي ــان الت ــى بي ــم نتطــرق إل ــب الأول). ث (المطل

المؤقتــة أو التحفظيــة وتطبيقاتهــا (المطلــب الثانــي).

المطلب الأول: ماهية التدابير المؤقتة والتحفظية

يغلــب علــى تعريــف الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة طابــع التأقيــت أو التحفظ، تتخــذه المحكمة 
المختصــة بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف المتنازعيــن، لحيــن البــت النهائــي فــي النــزاع، وهــي 
ذات طبيعــة ل تحتمــل أن تبقــى بــدون تفعيــل مــن قبــل القضــاء لحيــن البــت فــي موضــوع النــزاع، 
فها،  وقــد ضمنهــا المشــرع فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون التحكيــم، دون أن يعرِّ
بــل اكتفــى فــي تعييــن الدعــاوى التــي لهــا حكــم بوصفهــا بصفــة الســتعجال)3). ونتنــاول تعريــف 

الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة فيمــا يلــى:

أولاً- التعريف الفقهي:

يعرفهــا البعــض علــى أنهــا تدابيــر عاجلــة أو احتياطيــة تعريفــاً لوظيفتهــا، حيــث تهــدف إلــى 

إبراهيم سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص 370.  (1(

المنازعات  في  والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  باتخاذ  الوطني  القضاء  اختصاص  مدى  الحداد،  السيد  حفيظة   (2(

الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000، ص 181. 

معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص14. علي   (3(

الشحات الحديدي، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم الختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 
.11
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تحقيــق حمايــة وقتيــة للحــق لســد النقــص فــي وســائل الحمايــة العاديــة، لأنهــا وســائل تهــدف إلــى 
ــر  ــراءات وخط ــطء الإج ــبب ب ــة بس ــرق العادي ــا بالط ــنى حمايته ــة ل يتس ــح عاجل ــة مصال حماي
التأخيــر الــذي ينتــج عــن اتبــاع الطــرق العاديــة للقضــاء المدنــي العــادي أو انتظــار هيئــة التحكيم)1). 

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا نظــام أنشــأه المشــرع للتوفيــق بيــن اعتباريــن: الأول: يتمثــل بحســن 
ــي:  ــار الثان ــم، والعتب ــم دفوعه ــه أو تقدي ــا يدّعون ــات م ــن الخصــوم مــن إثب ســير القضــاء وتمكي
ــح الخصــوم، وأن  يتمثــل فــي أن تأخيــر الفصــل فــي الدعــوى يكــون ســبباً فــي الإضــرار بمصال
مقتضــى هــذا النظــام هــو إســعاف الخصــوم بأحــكام ســريعة قابلــة للتنفيــذ الجبــري، والأهــم هــو 
اعتبــارات ومتطلبــات الأمــن والســكينة والتعايــش المشــترك، وهــذه الأحــكام تضــع الخصــوم فــي 
مركــز مؤقــت حتــى يفُصَــل فــي أصــل الحــق)2). والتدابيــر التحفظيــة تعنــي تلــك الإجــراءات التــي 
يتــم اتخاذهــا علــى أمــوال المدعــى عليــه حفاظــاً علــى حــق المدعــي إلــى حيــن الفصــل فــي الدعــوى 
وإصــدار قــرار التحكيــم النهائــي. فــي حيــن أن التدابيــر المؤقتــة التــي تســبق صــدور الحكــم فتهــدف 
إلــى المحافظــة علــى حقــوق المدعــي بصــورة مؤقتــة، ول تمــس الحــق الأصلــي كإثبــات وقائــع 
ــي  ــل الدخــول ف ــا قب ــذ كل منهم ــتقبلً وتتخ ــترفع مس ــي دعــوى س ــا ف ــكان إليه ــراد الإرت ــة ي معين

الدعــوى الأصليــة )3). 

ولقــد جــرت العــادة علــى اســتخدام تعبيــر (التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة) علــى أســاس أنهمــا 
ــة،  ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــن التدابي ــول بي ــي المدل ــرق ف ــن يف ــاك م ــد هن ــه يوج ــان، إل أن مترادف
فالبعــض يعــرف التدابيــر المؤقتــة بأنهــا "التدابيــر العاجلــة أو الحتياطيــة والتــي تهــدف إلــى تحقيق 
ــة فهــي التدابيــر  ــة العاديــة". أمــا التدابيــر التحفظي ــة لســد النقــص فــي وســائل الحماي ــة وقتي حماي
التــي تهــدف إلــى ســد النقــص أو القصــور فــي وســائل حمايــة الحــق العاديــة، مــن خــلل الحتيــاط 

لحــق يخشــى زوال الدليــل عليــه عنــد حــدوث نــزاع حولــه فــي المســتقبل)4).

ــة  ــة القضائي ــل الحماي ــاً مح ــة تحــل مؤقت ــة بديل ــر حماي ــا توفي ــدف منه ــة اله ــر المؤقت فالتدابي
والتنفيذيــة العاديــة فــي انتظــار الحــل النهائــي، ومنهــا: النفقــة الوقتيــة التــي يحكــم بهــا مؤقتــاً إلــى 
أن يصــدر حكــم فــي موضــوع النفقــة المقــررة، والتعويــض المؤقــت الــذي يحكــم بــه إلــى أن يتــم 

عبد المنعم زمزم، الإجراءات التحفظية والوقتية قبل أثناء وبعد خصومة التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1(

2007، ص 3. إبراهيم سعد، القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، ص 370.

أمينة نمر، مناط الختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1967، ص 17.  (2(

الطبعة  الأردن،  عمان،  للنشر،  وائل  دار   ،1987 لسنة  التجاري  للتحكيم  عمان  اتفاقية  الراوي،  جابر  مظفر   (3(

الأولى، 2012، ص 132.

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  التحكيم،  مجال  في  والتحفظية  الوقتية  للتدابير  القانوني  النظام  النمر،  العل  أبو   (4(

2007، ص 19.
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الفصــل فــي دعــوى المســؤولية وتحديــد التعويــض بصفــة نهائيــة، وهــذه التدابيــر المؤقتــة ل ترمــي 
إلــى الفصــل فــي موضــوع النــزاع الأصلــي، بــل الحصــول علــى حمايــة لحقــوق يخشــى ضياعهــا 
أو التأثيــر فــي مراكزهــا القانونيــة، فالقــرار الصــادر بهــا ل يقيــد القاضــي أو المحكــم عنــد الفصــل 

فــي الموضــوع .

أمــا التدابيــر التحفظيــة فهــي التــي تحافــظ علــى الحــق لضمــان وجــوده فــي المســتقبل، وتكفــل 
وجــود الحــق عندمــا يصــدر حكــم فــي الموضــوع، ومثالهــا الحجــز التحفظــي الــذي يهــدف إلــى 
ــى حكــم بثبــوت الحــق وصحــة  ــن بعــد الحصــول عل ــح للدائ ــن ويتي ــى أمــوال المدي المحافظــة عل
الحجــز اســتيفاء حقــه اختيــاراً أو جبــراً، وتهــدف هــذه التدابيــر التحفظيــة إلــى المحافظــة علــى حــق 

أو عيــن إلــى أن يفصــل فــي الموضــوع )1).

وبذلــك تختلــف التدابيــر التحفظيــة عــن التدابيــر الوقتيــة بعــدم تحقيــق الإشــباع الفــوري 
لمصلحــة الطالــب، كمــا يحــدث فــي التدابيــر المؤقتــة وذلــك لأنهــا تمثــل حمايــة لحــق فــي المســتقبل 

ــه. والمحافظــة علي

فهــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة تكــون دائمــاً مســتعجلة تبعيــة ومؤقتــة متوقــف مصيرهــا 
علــى مضمــون القــرار التحكيمــي النهائــي، كمــا تتجلــى أهميــة هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة 
بالنســبة للمنازعــات التحكيميــة فــي تفــادي البــطء الــذي قــد يــلزم إجــراءات التحكيــم إلــى أن يتــم 
ــا  ــاً وســريعاً، كم ــب إجــراءاً فوري ــا تتطل ــزاع، كــون أن بعــض القضاي ــي موضــوع الن الفصــل ف
أن الغايــة مــن هــذه التدابيــر هــي غايــة وقائيــة لحمايــة الطالــب مــن ضــرر محتمــل وليــس إزالــة 
ــي  ــى القتصــاد ف ــم إل ــات التحكي ــة هيئ ــذه الإجــراءات بمعرف ــؤدي اتخــاذ ه ــا ي ضــرر حــال، كم

الوقــت والنفقــات فضــلً عــن تخفيــف العــبء عــن القضــاء)2).

وعلــى ذلــك، فــإن طلــب التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة تقتضــي الحاجــة إلــى وجــود ضــرورة 
تدفــع طالــب هــذه التدابيــر إلــى طلبهــا مــن المحكــم، هــذه الضــرورة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى حــق 
يخشــى ضياعــه، أو الحفــاظ علــى مســتندات تشــكل أصــل الحــق يخشــى ضياعهــا أيضــاً أو غيــر 
ذلــك مــن الظــروف. ويعتبــر مــن قبيــل التدابيــر التحفظيــة والمؤقتــة الحجــز التحفظــي علــى أمــوال 
ــم لســتصدار  ــة التحكي ــى هيئ ــه ل يجــوز اللجــوء إل ــى أن أحــد الطرفيــن أو منعــه مــن الســفر، عل

تدابيــر تحفظيــة إل بعــد البــدء بإجــراءات التحكيــم)3).

مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى،   (1(

2005، ص 103.

نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (2(

2004، ص 79.

مظفر جابر الراوي، اتفاقية عمان للتحكيم التجاري لسنة 1987، مرجع سابق، ص 136. وسنقوم ببيان هذه   (3(
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ثانياً- التعريف التشريعي:

رغــم نــص المشــرع التحــادي علــى إمكانيــة اتخــاذ هــذه التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة، إل أنــه 
لــم يعرفهــا، وإنمــا تــرك أمــر تعريفهــا للفقــه والقضــاء، واكتفــى بــأن جعــل ذلــك مســألة جوازيــه 
لهيئــة التحكيــم تقــدر مــا تــراه مناســب مــن تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة، ســواء مــن تلقــاء نفســها أو 
بطلــب مــن الخصــوم، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة (21) مــن القانــون التحــادي الإماراتــي 
رقــم 6 لســنة 2018 بشــأن التحكيــم وفــرق بيــن اختصــاص هيئــة التحكيــم العــام، وهــو مــا نصــت 
عليــه المــادة (18)، وبيــن مــا نصــت عليــه المــادة (21) المتعلقــة بالختصــاص الخــاص للهيئــة )1). 

إل أن المشــرع الإماراتــي أعطــى لهيئــة التحكيــم فــي نظام التحكيــم فــي المنازعات الناشئة عن 
ــه  ــررت المــادة (20) من ــث ق تداول الأوراق المالية ســلطة إصــدار أوامــر وقتية أو مستعجلة. حي
بأنــه: "يجــوز للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي 

مؤقــت تــراه ضروريــاً لموضــوع النــزاع......". 

ــة أســواق المــال  ــم بهيئ ــي فــي المــادة (13 - 3) مــن نظــام التحكي كمــا قــرر المشــرع الكويت
ــزاع  ــة بموضــوع الن ــتعجلة المتصل ــائل المس ــم ســلطة نظــر المس ــة التحكي ــي، إعطــاء هيئ الكويت

ــك. ــى خــلف ذل ــم يتفــق الأطــراف عل المنظــور أمامهــا، ولكــن مــا ل

ــة،  ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــع للتدابي ــع مان ــف جام ــة وضــع تعري ــن الصعوب ــول م ــن الق ويمك
ــم)2). ــة التحكي ــي عملي ــر للخصــوم ف ــذه التدابي ــا ه ــي توفره ــة الت ــكال الحماي ــدد أش نظــراً لتع

ــة هــي مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تصــدر عــن  ــة أو التحفظي ــر المؤقت ونــرى أن التدابي
ــذي يخشــى  ــه ال ــة حق ــزاع، بهــدف حماي ــاً مــن أحــد أطــراف الن ــة المختصــة طلب الجهــة التحكيمي
ضياعــه لحيــن البــت فــي النــزاع الماثــل أمامهــا، وهــو إجــراء وقتــي تقــوم بــه الســلطة المختصــة 
بهــدف حمايــة حقــوق الخصــوم أو أطــراف النــزاع لحيــن الفصــل فــي النــزاع المعــروض أمامهــا. 

التدابير بشكل تفصيلي تباعاً.

نصت المادة (18 / 2) بقولها: "2 -  لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب   (1(

هيئة التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وفقاً لما يراه ضرورياً لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء 
قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات". كذلك نصت المادة (21 / 1) على الختصاص 
الخاص لهيئة التحكيم للتدابير التحفظية والمؤقتة بقولها:"1 -  مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما 
لم يتفق الأطراف على خلف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها إن 

تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع....".

أبو العل علي النمر، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، مرجع سابق، ص 15.  (2(
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المطلب الثاني: التوازن بين طرفي الخصومة عند الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية

ــوق  ــة للحق ــة القانوني ــور الحماي ــن ص ــورة م ــة ص ــة بمثاب ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــد التدابي تع
ــد  ــم، وق ــة أو فــي خصومــة التحكي ــي الخصومــة القضائي ــة، ســواء ف واســتقراراً للمراكــز القانوني
حــاول المشــرع الإماراتــي تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة طرفــي الخصومــة عنــد اتخــاذ أي مــن 

هــذه التدابيــر.

فقــد قــرر المشــرع الإماراتــي بإمكانيــة الأمــر بتدبيــر وقتــي أو تحفظــي، إذا كانــت مصلحــة 
ــن  ــم النتظــار لحي ــو ت ــة بضــرر جســيم مــن الصعــب تداركــه ل أحــد الأطــراف عرضــة للإصاب
ــع حجــز  ــماع شــهود أو توقي ــادي للتقاضــي كس ــق الع ــة بالطري ــة القانوني ــى الحماي الحصــول عل
ــة رقم 1  ــة والســلع الإماراتي ــة الأوراق المالي تحفظــي، حيــث نصــت المــادة (20) مــن قــرار هيئ
لســنة 2001 بأنــه: "يجــوز للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ 
ــاً لموضــوع النــزاع، ولهــا أن تطلــب تقديــم ضمــان مناســب  تدبيــر وقائــي مؤقــت تــراه ضروري
فيمــا يتعلــق بالتدبيــر المتخــذ". وكذلــك فــي المادتيــن (18، 21) مــن القانــون الإماراتــي الإتحــادي 
ــم ضمــان  ــب تقدي ــم أن تطل ــة التحكي ــب آخــر لهيئ ــم، ومــن جان ــم 6 لســنة 2018 بشــأن التحكي رق
مالــي كافــي لتغطيــة نفقــات التدبيــر الــذي تأمــر بــه. أمــا المشــرع الكويتــي، فقــد أقــر هــذا الحكــم 
ــم  ــة التحكي ــة أســواق المــال الكويتــي بقولهــا: "لهيئ ــم بهيئ فــي المــادة (13 - 3) مــن نظــام التحكي
نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بالنــزاع المنظــور أمامهــا، مالــم يتفــق الأطــراف علــى خــلف 

ذلــك". وســوف نتنــاول دراســة الضمــان المالــي والتطبيقــات لهــذه التدابيــر فيمــا يلــي :

أولاً- الضمان المالي:

ــك  ــن الخصــوم، وذل ــح بي ــوازن المصال ــى ت ــي المحافظــة عل ــة المشــرع ف ــق رغب ــن منطل م
مــن خــلل حمايــة الخصــم الصــادر ضــده الإجــراء الوقتــي أو التحفظــي عــن طريــق إلــزام طالــب 
هــذه الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة بتقديــم ضمــان مالــي، حيــث نصــت المــادة (20) مــن قــرار 
هيئــة الأوراق الماليــة بأنــه: "يجــوز للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا 
– باتخــاذ تدبيــر وقائــي مؤقــت تــراه ضروريــاً لموضــوع النــزاع، ولهــا أن تطلــب تقديــم ضمــان 

مناســب فيمــا يتعلــق بالتدبيــر المتخــذ")1).

ويتضــح مــن هــذا النــص أن الهــدف مــن طلــب الضمــان المالــي قبــل الأمــر بالتدابيــر المؤقتــة 
والتحفظيــة، هــو لتغطيــة نفقــات الإجــراء المطلــوب اتخــاذه، بالإضافــة لتفــادي مخاطــر التعســف 

كما نصت المادة (21 / 2) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن "لهيئة التحكيم أن تلزم   (1(

طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، ولها أيضاً إلزامه بتحمل 
كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لحق عدم أحقيته في إستصدارها".
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ــق  ــن أن تلح ــي يمك ــرار الت ــض الأض ــان تعوي ــة، وضم ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــب التدابي ــي طل ف
بالطــرف الصــادر ضــده هــذه التدابيــر)1). 

ــة أســواق  ــم بهيئ ــي فــي نظــام التحكي ــى الضمــان المال ــم ينــص عل أمــا المشــرع الكويتــي، فل
المــال الكويتيــة، وبالرغــم مــن ذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأمــر بتقديــم ضمــان مالــي فــي حالــة 
اتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة، وذلــك اســتناداً للمــادة (193) مــن قانــون المرافعــات التــي 
ــر  ــرات أ وب وج بغي ــي الفق ــواردة ف ــي الحــالت ال ــاذ المعجــل ف ــى أن: "...يكــون النف نصــت عل
كفالــة، مــا لــم ينــص فــي الحكــم أو الأمــر علــى تقديــم الكفالــة...")2). حيــث تلتــزم هيئــة التحكيــم 
بالقواعــد الإجرائيــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، وذلــك فيمــا لــم يــرد فيــه نــص أو 

حكــم فــي نظــام التحكيــم فــي هيئــة أســواق المــال الكويتيــة)3).

وقــد تقتضــي طبيعــة وظــروف النــزاع الــذي يتــم عرضــه علــى هيئــة التحكيــم ضــرورة قيــام 
المحكــم باتخــاذ بعــض التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة حفاظــاً علــى تــوازن العلقــات القانونيــة بيــن 
ــة  ــن لهيئ ــه يمك ــك فإن ــاً لذل ــم، وترتيب ــة التحكي ــى هيئ ــزاع عل ــرض الن ــام بع ــاء القي الأطــراف أثن
التحكيــم، بنــاء علــى طلــب مــن أحــد طرفــي التحكيــم أن تقــوم بتعييــن حــارس علــى الحــق المتنــازع 
فيــه، أو القيــام بإيــداع البضائــع المتنــازع عليهــا فــي يــد مؤتمــن مــن الغيــر، أو التحفــظ علــى دفاتــر 
ومســتندات كانــت بحــوزة أحــد طرفــي النــزاع، أو تســليم المســتندات إلــى خبيــر يتــم إنتدابــه مــن 

جانــب هيئــة التحكيــم)4).

أبو العل علي النمر، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، مرجع سابق، ص 101.  (1(

بقوة  المعجل واجب  "لنفاذ  أن:  لسنة 1980 على  الكويتي رقم 38  المرافعات  قانون  المادة (193) من  تنص   (2(

القانون في الأحوال الآتية:
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت.  

الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن تسليم الصغير أو رؤيته.  
الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.  

الأحكام الصادرة في المواد التجارية.  
يكون النفاذ المعجل في الحالت الواردة في الفقرات أ وب وج بغير كفالة، ما لم ينص في الحكم أو الأمر على   

تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة د، فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة".

انظر: المادة (9 - 3) من كتاب انفاذ القانون من القرار رقم 72 لسنة 2015 بإصدار اللئحة التنفيذية لقانون هيئة   (3(

أسواق المال الكويتي رقم 7 لسنة 2010.

يوسف حسني الحر، صلحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية، رسالة ماجستير، جامعة   (4(

الشرق الأوسط، المملكة الأردنية الهاشمية، 2015، ص 120.
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ثانياً: تطبيقات التدابير المؤقتة أو التحفظية:

تصنــف الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة إلــى إجــراءات مــن شــأنها أن تتخــذ لحمايــة الأدلــة 
التــي يمكــن للمدعــى أن يســتند إليهــا فــي إثبــات دعــواه مســتقبلً أمــام المحكمــة أو هيئــة التحكيــم، 
ــا صــدر  ــزاع، إذا م ــم موضــوع الن ــذ الحك ــة تنفي ــراءات لإمكاني ــذه الإج ــاذ ه ــن اتخ ــك يمك وكذل

لصالــح المدعــي طالبهــا، أو أن تتخــذ لحمايــة الحــق مــن الضــرر)1).

ولــم يتطــرق المشــرع الإماراتــي فــي قــرار هيئــة الأوراق الماليــة والســلع لهــذه الإجــراءات 
ــه  ــذى اتبع ــج ال ــو ذات النه ــا، وه ــر به ــم أن تأم ــة التحكي ــوز لهيئ ــي يج ــة الت ــة أو التحفظي الوقتي
المشــرع الكويتــي فــي نظــام التحكيــم لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة. وعليــه يتعيــن علينــا الرجــوع 
إلــى القانــون التحــادي الإماراتــي رقــم (6) لســنة 2018، وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

الكويتــي رقــم 38 لســنة 1980 فــي البــاب الثانــي عشــر الخــاص بالتحكيــم.

ــأن  ــنة 2018 بش ــم (6) لس ــي رق ــادي الإمارات ــون التح ــن القان ــادة (21) م ــت الم ــد نص وق
ــال ل الحصــر وهــي: ــى ســبيل المث ــر عل ــذه التدابي ــل ه ــى مث ــة عل ــى بعــض الأمثل ــم، عل التحكي

الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع.. 1

اتخــاذ التدابيــر اللزمــة للحفــاظ علــى البضائــع التــي تشــكل جــزءاً مــن موضــوع النــزاع، . 2
مثــل الأمــر بإيداعهــا لــدى شــخص ثالــث أو بيــع البضائــع المعرضــة للتلــف.

المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لحق.. 3

إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع.. 4

الأمــر بالقيــام بإجــراء لمنــع حــدوث ضــرر حــال أو وشــيك أو مســاس بعمليــة التحكيــم، . 5
أو الأمــر بالمتنــاع عــن القيــام بإجــراء يمكــن أن يســبب الضــرر أو المســاس بالتحكيــم.

ــنة  ــم 38 لس ــات رق ــون المرافع ــن قان ــادة (31) م ــي الم ــرر ف ــد ق ــي، فق ــا المشــرع الكويت أم
1980 أن قاضــي الأمــور المســتعجلة يختــص بالمســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات 

الوقــت وأيضــاً بمنازعــات التنفيــذ الوقتيــة)2).

عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص 136 وما بعدها.  (1(

الجزئية  المحكمة  مستوى  على  قاض  الطلية  المحكمة  مقر  في  "يندب  القانون  ذات  من   (31) المادة  نصت   (2(

ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المور الآتية: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات 
الوقت.....".
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ويتبيــن مــن ممــا ســبق، أن المشــرع الكويتــي لــم يحصــر المســائل المســتعجلة التــي تفصــل 
ــذي نــص علــى بعــض  ــم، وهــذا علــى عكــس مــا قــرره المشــرع الإماراتــي ال ــة التحكي فيهــا هيئ

الحــالت علــى ســبيل الحصــر.

تطبيقها وأقرتها  التي تضمن  والتحفظية بعض الإجراءات  المؤقتة  التدابير  تطبيق  ويستدعي 
غالبية التشريعات ومنها التشريعين الإماراتي والكويتي ويمكن إيجازها وفقاً لما يلي:

إجراءات تهدف إلى المحافظة على الأدلة: . 1

مــن المتوقــع أن يقــوم المدعــيَ عليــه بحجــب الأدلــة أو التلعــب فيهــا أو إخفاؤهــا أو تدميرهــا 
إذا مــا توقــع أن تكــون فــي غيــر صالحــه عنــد تحريــك دعــوى مــن قبــل خصمــه ضــده قبــل رفــع 
دعــوى أمــام القضــاء أو تحريــك منازعــة تحكيــم. ولكــن الأكثــر توقعــاً أن يقــوم علــى محاولــة إخفاء 
ــي أصــل  ــد الفصــل ف ــل القضــاء عن ــا مــن قب ــا أو طلبه ــد تقديمه ــل مــن أثرهــا عن ــة أو التقلي الأدل
ــا تثــور مســألة هــل يمكــن للخصــم النتظــار لحيــن الفصــل فــي النــزاع والوصــول  النــزاع، وهن
لطلــب البينــات والأدلــة بعــد مــدة طويلــة مــن تحريــك النــزاع وعلــم المدعــى عليــه بخطــة المدعــى 
ومــا ســيقدمه مــن بينــات، وخاصــة أن الإجــراءات أمــام المحكمــة تفــرض علــى المدعــي حصــر 
بينتــه قبــل الوصــول إلــى القضــاء، وهــي مــن شــروط قبــول الدعــوى واســتلمها. وقــد تكــون هــذه 
ــي  ــر ف ــه فيهــا، شــأنها أن تؤث ــة ل دخــل للمدعــى علي ــر نتيجــة لظــروف طبيعي ــة محــل تغيي الأدل
مركــز الدعــوى لغيــر صالــح المدعــي. وهنــا تظهــر الحاجــة لتخــاذ الإجــراء الوقتــي أو التحفظــي 
ــم  ــع القضــاء ويحك ــى يطل ــا حت ــر فيه ــة ل تغيي ــة ثابت ــة قائم ــاء الأدل ــي بق ــة، وبالتال ــة الأدل لحماي

فيهــا)1). ومــن هــذه الإجــراءات:

دعــوى إثبــات الحالــة، كطلــب إثبــات حالــة أرض غارقــة بالميــاه لأن التأخــر فــي إثبــات 	 
ذلــك يــؤدي إلــى جفــاف الأرض وضيــاع معالــم الغــرق )2).

دعــوى ســماع شــاهد يخشــى عليــه مــن المــوت أو الســفر الطويــل، حيــث يحكــم القاضــي 	 
إذا كانــت الواقعــة ممــا يجــوز إثباتــه بشــهادة الشــهود ووجــود ضــرورة لســماع الشــاهد)3).

دعــوى الحراســة علــى مــال متنــازع عليــه ويخشــى إذا بقــى فــي يــد حائــزه أن تنتقــص 	 
قيمتــه أو يهلــك، فيجــوز اللتجــاء للقضــاء المســتعجل كــي يأمــر بالحراســة إذا لــم يتفــق 

فاطمة يوسف، نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي يثيرها التحكيم، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة   (1(

القاهرة، 2009، ص 209.

عزمي عبد الفتاح، الوسيط في قانون المرافعات الكويتي، قانون القضاء المدني الكويتي، دار الكتب، الكويت،   (2(

الطبعة الأولى، 2006، ص 318، 319.

أبو العل النمر، المحكمون، دراسة تحليلية لإعداد المحكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص145.  (3(
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ــة ممــا يخشــى معــه  ــه مــن الأســباب المعقول ذوي الشــأن، وكان صاحــب المصلحــة لدي
خطــراً عاجــلً مــن بقــاء المــال تحــت يــد حائــزه )1).

إجراءات تهدف إلى ضمان التنفيذ: . 2

ــدان هــذا مــن  ــزاع، أو فق ــاء نظــر الن ــي رد إدعــاء المدعــي أثن ــه ف     إن فشــل المدعــى علي
ــاً فــي محاصــرة المدعــي عليــه، وذلــك بعــدم  الناحيــة الحتماليــة قــد تــؤدي بــه إلــى التفكيــر جدي
اللتــزام بالإيفــاء بالحــق، وخاصــة إذا مــا كان لــدى المدعــي أدلــة أو ســندات ذات طابــع تنفيــذي 
يكــون هنــاك تأكــد أو شــبه تأكــد لــدى المدعــى عليــه أنــه سيخســر النــزاع أمــام التحكيــم أو يحتمــل 
ذلــك، وعليــه فقــد أوجــب القانــون حقــاً ضروريــاً ومهمــا للمدعــي للحفــاظ علــى حقــه فــي أصــل 
ــن أو  ــى أمــوال المدي ــزاع، مــن خــلل اتخــاذ إجــراء تحفظــي ســريع مــن أجــل المحافظــة عل الن

أصولــه مــن تصرفــه أو تصــرف غيــره للتنفيــذ عليهــا نتيجــة الحكــم الصــادر فيهــا)2).

إجراءات تهدف إلى منع وقوع ضرر: . 3

وهــي إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة تهــدف إلــى منــع وقــوع ضــرر أو وقــف اســتمراره، وهــي 
تتوفــر فــي كثيــر مــن الحــالت، كمــا لــو كان موضــوع النــزاع ســلعاً قابلــة للتلــف، فيتخــذ إجــراء 
لبيعهــا والتحفــظ علــى ثمنهــا، أو أن يكــون محــل النــزاع اعتــداء علــى علمــة تجاريــة، فالضــرر 
يســتمر إلــى حيــن إصــدار الحكــم. وهنــا قــد يكــون مــن حــق المدعــي إتخــاذ أمــر لوقــف الضــرر 
إلــى حيــن بــت القضــاء فــي أصــل النــزاع. كمــا يحــق للمديــن مطالبــة الدائــن بــأي ضــرر نتيجــة 
هــذا الحجــز التحفظــي، إذا مــا رتــب ضــرراً، وخاصــة الضــرر الأدبــي الــذي قــد يلحــق بــه، وهــي 
مــا يمكــن أن يجــد المديــن مــراده بهــا فــي الضمــان المالــي الــذي يلتــزم الدائــن (طالــب الإجــراء 

الوقتــي أو التحفظــي) بتقديمــه )3).

ونرى أن التدابير الوقتية هي الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالت المستعجلة 
بصورة وقتية حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، ول يعني النص تشريعياً على بعض حالت 
الستعجال أنها وردت على سبيل الحصر، فيجوز اللتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة في غير 
هذه الحالت كلما وجد الستعجال، أي كلما كان فوات الوقت وتأخير الحماية القضائية يخشى منه 
ضياع الحق أو النتقاص من قيمته، ومن ثم يجوز اللتجاء إلى القضاء المستعجل لتخاذ بعض 

الإجراءات التحفظية أو إعادة الحال إلى ما كان عليه.

محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ص 107 .  (1(

عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص139.  (2(

عبد الباسط الجميعي، طرق وإشكالت التنفيذ في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974،   (3(

ص 84، 85.
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كمــا أن جميــع هــذه الإجــراءات مــن شــأنها حمايــة المراكــز القانونيــة، وحمايــة حقــوق أحــد 
ــة  ــي صــورة مــن صــور الحماي ــم، فالقضــاء الوقت ــة التحكي ــى هيئ ــزاع المعــروض عل ــي الن طرف
ــد  ــوق، وق ــى الحق ــة عل ــة وقتي ــون ويســبغ حماي ــة القان ــه يواجــه مشــكلة عــدم فاعلي ــة لأن القضائي
ــرعة  ــق الس ــى يحق ــراءات حت ــض الإج ــيط بع ــد وتبس ــر المواعي ــام تقصي ــذا النظ ــي ه ــى ف راع
ــازع  ــة أصــل الحــق المتن ــى حماي ــة تهــدف إل ــة الوقتي ــث إن الحماي ــي، حي اللزمــة القضــاء الوقت
ــة  ــن الحماي ــف ع ــذا تختل ــي ه ــزاع وف ــل الن ــي أص ــل ف ــم الفص ــى أن يت ــة إل ــة مؤقت ــه حماي علي

ــق. ــة للح الموضوعي

ــور  ــض الأم ــد بع ــه يوج ــة، فإن ــة والتحفظي ــر الوقتي ــور التدابي ــدد ص ــن تع ــم م ــى الرغ وعل
المشــتركة بينهمــا، وهــي كالآتــي)1) :

هــذه التدابيــر ل تهــدف إلــى حــل النــزاع بصــورة مباشــرة، بــل تهــدف إلــى تســهيل عمليــة 	 
ــذه فــي المســتقبل، فيتضــح رغــم  إصــدار الحكــم فــي الخصومــة الأصليــة وضمــان تنفي
ارتبــاط هــذه التدابيــر بالخصومــة الأصليــة إل أنهــا تختلــف فــي موضوعهــا والغــرض 

منهــا عــن الدعــوى الأصليــة وموضوعهــا.

ــع التبعــي لهــذه الإجــراءات، حيــث ل توجــد إل بصــدد نــزاع موجــود أو ســيوجد 	  الطاب
حــول الموضــوع الأصلــي الــذي أتفــق بشــأنه التحكيــم.

ــة 	  ــع الوقتــي، فهــي غيــر حاســمة أو قاطعــة، ول تحــوز حجي هــذه التدابيــر تتســم بالطاب
ــة  ــاء الخصومــة الأصلي ــى بق ــزاع، وبقاءهــا متوقــف عل ــي موضــوع الن ــد الفصــل ف عن

والفصــل فيهــا. 

المبحث الثاني: أحكام اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية 

يخشــى أطــراف النــزاع فــي بعــض الأحيــان خــلل العمليــة التحكيميــة حــدوث ضــرر محتمــل 
ــا  ــا يدفعن ــة، مم ــة أو تحفظي ــة وقتي ــى حماي ــى الحصــول عل ــك يســعون إل ــت، لذل ــوات الوق ــن ف م
إلــى التســاؤل عــن الجهــة التــي تتولــى النظــر فــي هــذه الطلبــات، حيــث إن هنــاك العديــد الآراء 
الفقهيــة حــول هــذا الموضــوع، يمكــن ردهــا إلــى ثلثــة اتجاهــات، الأول يــرى أن القضــاء وحــده 
هــو الــذي يختــص بصلحيــة إصــدار الأوامــر الوقتيــة والمســتعجلة ول تشــاركه هيئــة التحكيــم فــي 
ذلــك، والتجــاه الثانــي يــرى بضــرورة إعطــاء هيئــة أو المحكــم ســلطة إصــدار القــرار المســتعجل 
ــة أو  ــر الوقتي ــي إصــدار التدابي ــل ف ــرى أن الختصــاص الأصي ــث في ــا التجــاه الثال ــي. أم والوقت

علي بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة   (1(

الأولى، 1996، ص 405. 
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التحفظيــة هــو لقضــاء الدولــة دون غيــره إل إذا نــص فــي إتفــاق التحكيــم علــى منــح هــذه الســلطة 
لهيئــة التحكيــم أو المحكــم. وســوف نتنــاول دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلل تقســيم هــذا المبحــث 
إلــى مطلبيــن، المطلــب الأول يتضمــن ســلطة المحكــم فــي إتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، 

أمــا المطلــب الثانــي يتضمــن دور القضــاء فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.

المطلب الأول: سلطة المحكم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية

ــي  ــل بالنظــر ف ــو صاحــب الإختصــاص الأصي ــة ه ــي الدول ــمي ف ــك أن القضــاء الرس ل ش
الطلبــات المســتعجلة (الوقتيــة أو التحفظيــة)، لمــا لــه مــن ســلطة الأمــر والإجبــار والتنفيــذ، وأيضــاً 
ــر  ــه مــن ذوي الشــأن)1). غي ــة إلي ــات المقدم ــى الطلب ــاء عل ــك بن ــة، وذل ــه مــن ســلطة ولئي ــا ل بم
ــي المنازعــات المعروضــة  ــة ف ــز القانوني ــح والمراك ــة المصال ــارات حماي أن التشــريعات ولعتب
ــي  ــة الت ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــم ســلطة اتخــاذ التدابي ــح المحك ــم، أجــازت من ــات التحكي ــى هيئ عل
تصــدر فــي غيــاب الخصــوم، ودون تســبيب بإجــراء وقتــي أو تحفظــي فــي الحــالت التــي تقتضــي 

ــة.  الســرعة أو المباغت

وهــو مــا قــرره المشــرع الإماراتــي المــادة (20) مــن قــرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية 
والسلع رقم 1 لســنة 2001 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية 
والسلع أنــه: "يجــوز للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر 
ــي فــى  ــرره المشــرع الكويت ــزاع....". بخــلف مــا ق ــاً لموضــوع الن ــراه ضروري ــي مؤقــت ت وقت
المــادة (13 - 3) مــن كتــاب إنفــاذ القانــون مــن القــرار رقــم 72 لســنة 2015 بشــأن إصــدار اللئحــة 
التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي رقــم 7 لســنة 2010، والتــي أعطــت لهيئــة التحكيــم 
ســلطة نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النــزاع المنظــور أمامهــا، ولكــن مــا لــم يتفــق 

الأطــراف علــى خــلف ذلــك.

ــاذ  ــلطة اتخ ــم س ــح المحك ــة من ــت إمكاني ــي تناول ــة الت ــات الفقهي ــرض للتجاه ــوف نتع وس
التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

التجــاه الأول: يــرى أن القضــاء وحــده هــو الــذي يختــص بصلحيــة إصــدار الأوامــر الوقتيــة 
ــة  ــة إصــدار الأوامــر الوقتي ــك المحكــم صلحي ــك أحــد، ول يمل ــي ذل والمســتعجلة ول يشــاركه ف
والمســتعجلة فــي نــزاع ينظــر فيــه، وبذلــك يتــم إحالــة هــذا الأمــر إلــى القضــاء ليتخــذ فيــه موقفــاً)2). 

وقــد اســتند هــذا التجــاه إلــى مــا يلــي :

سيد أحمد محمود، سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري،   (1(

مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر 2001، ص 77.

محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990، ص 151، 152.   (2(
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يتمتــع القضــاء بخبــرات واســعة فــي هــذا الشــأن علــى عكــس هيئــة التحكيــم، وبالتالــي أ. 
ــة )1). ــة أو التحفظي ــر المؤقت ــى إصــدار التدابي ــدر عل فهــو الأق

ب. ل يملــك المحكــم ســلطة التنفيــذ، وبالتالــي فقــد يلجــأ إلــى القضــاء ومــن الصعــب قيــام ب. 
القضــاء بأمــر غيــر صــادر منــه وإجبــار أحــد المتنازعيــن علــى تنفيــذه)2).

إن نظــام التحكيــم يتطلــب احتــرام المواجهــة، فــي حيــن أن اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة ج. 
أو الوقتيــة يســتوجب الســرعة التــي تمثــل عنصــر المفاجئــة، وطلــب الحصــول عليهــا قــد 
يصاحبــه ســوء نيــة مــن طالبــه، وبالتالــي فالقضــاء هــو الأقــدر علــى الوقــوف علــى هــذا 

الأمر)3).

أنــه وقبــل انعقــاد هيئــة التحكيــم، قــد تســتوجب الضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء العــادي د. 
للحصــول علــى التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة وذلــك ضمانــاً لحمايــة الحقــوق والمراكــز 

القانونيــة التــي يخشــى التأثيــر الســلبي عليهــا)4).

كمــا أن اللجــوء للقضــاء يحقــق عــدة مزايــا أهمهــا اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة فــي النزاعــات ه. 
المتفــق بشــأنها علــى التحكيــم مــن قبــل القضــاء، يمثــل جانبــاً مــن جوانــب التعــاون بيــن 

قضــاء الدولــة وهيئــات التحكيــم)5).

     ولم يسلم هذا التجاه من النقد حيث وجهت له العديد من النتقادات منها:

ــه أ.  ــذي تنظــر في ــت ال ــي الوق ــى القضــاء ف ــة إل ــر التحفظي إن إســناد الختصــاص بالتدابي
ــر مــن  ــن أكث ــزاع وتوزيعــه بي ــة الن ــى تجزئ ــؤدي إل ــزاع، ي ــم موضــوع الن ــة التحكي هيئ

ــزاع)6).  ــى حــل الن ــار ســلبية عل ــك آث ــى ذل ــد يترتــب عل جهــة، وق

ــا مــن ب.  ــا ينشــأ بينهم ــة م ــى إحال ــح للأطــراف عل ــاق الصري ــع التف ــك يتعــارض م إن ذل
منازعــات إلــى التحكيــم وعــدم خضــوع تلــك النزاعــات لقضــاء الدولــة ومشــاركته فــي 

سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 27.  (1(

عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص 14. أحمد إبراهيم مصيلحي، العلقة بين التحكيم والقضاء في التفاقيات   (2(

الدولية والقوانين الوطنية، بدون ناشر، 2014، ص 174.

علي رمضان بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،   (3(

جامعة القاهرة، 1996، ص 412.

عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومه التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 268.  (4(

أبو العل النمر، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، مرجع سابق، ص205 وما بعدها.  (5(

علي الشحات الحديدي، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم الختياري، مرجع سابق، ص 133  (6(
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ــا)1).  حله

التجــاه الثانــي: يــرى أنــه يجــب إعطــاء المحكــم ســلطة إصــدار القــرار المســتعجل والوقتــي، 
وأنــه ل يجــب عــرض هــذا الأمــر علــى القضــاء مطلقــاً، طالمــا تــم عــرض هــذا الأمــر علــى هيئــة 
ــق  ــات المتف ــي المنازع ــة ف ــر الوقتي ــكام والأوام ــده بإصــدار الأح ــص وح ــم يخت ــم. فالمحك التحكي
بشــأنها علــى التحكيــم)2)، ويســتند هــذا الختصــاص إلــى إرادة الأطــراف ذاتهــا علــى أســاس وجــود 
شــخص (المحكــم) يتولــى الفصــل فــي ذلــك بعــد تشــكيل الهيئــة، ومــن ثــم فــل حاجــة للجــوء إلــى 
قاضــي الأمــور المســتعجلة، وأن هــذه الهيئــة هــي الأقــدر مــن غيرهــا علــى تقديــر مــدى ملءمــة 
اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات، كمــا أنهــا تملــك الفصــل النهائــي فــي موضــوع النــزاع، فمــن بــاب 
أولــى أنهــا تســتطيع إتخــاذ إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة ل تمــس هــذا الموضــوع، بالإضافــة إلــى 
مــا يحققــه ذلــك مــن اقتصــاد فــي النفقــات وتوفيــر فــي الوقــت وســهولة تنفيــذ مــا تأمــر باتخــاذه مــن 

إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة وتوحيــد جهــة الفصــل فــي النــزاع)3).

وقــد وجهــت إلــى هــذا التجــاه العديــد مــن النتقــادات منهــا: افتقــار المحكــم لســلطة الإجبــار 
ــة للقضــاء دون  ــة التــي يأمــر بــه، لأنهــا ســلطة مخول ــة أو التحفظي ــذ أي مــن التدابيــر المؤقت لتنفي
غيــره، حيــث تكــون للأحــكام والأوامــر الصــادرة عــن القضــاء قــوة تنفيذيــة. كمــا قــد ل تســتطيع 
ــة  ــر تحفظي ــاذ تدابي ــع عنصــر الســتعجال، وضــرورة اتخ ــل م ــة والتعام ــم المواجه ــة التحكي هيئ
فــي كثيــر مــن الظــروف، خاصــة فــي الفتــرة مــا بعــد التفــاق علــى التحكيــم وقبــل تشــكيل هيئــة 
ــى  ــاص مــن اللجــوء إل ــل من ــر ف ــل هــذه التدابي ــث إذا طــرأ أمــر يقتضــي اتخــاذ مث ــم، بحي التحكي

القضــاء فــي مثــل هــذه الحالــة)4). 

ــي  ــم ف ــاء والمحك ــن القض ــترك بي ــاص المش ــى أن الختص ــب إل ــث: فيذه ــاه الثال ــا التج أم
ــرار المســتعجل  ــي إصــدار الق ــل ف ــة، فالختصــاص الأصي ــة أو التحفظي ــر المؤقت إصــدار التدابي
ــم  ــاق التحكي ــة الرســمي، إل إذا نــص اتف ــة هــو لقضــاء الدول ــة أو التحفظي ــر الوقتي واتخــاذ التدابي

ــذا الختصــاص)5). ــن ه ــل المحكمي ــى تخوي عل

سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 29.  (1(

 ،1995 شمس،  عين  جامعة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  التحكيم،  على  القضاء  ولية  إبراهيم،  سالم  علي   (2(

ص260. محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم، مرجع سابق، ص 245.

سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 99 وما بعدها. سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة   (3(

ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص142.

الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع والدراسات، لبنان، الطبعة الأولى،   (4(

2008، ص 513.

فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007، ص   (5(

187 وما بعدها. نريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 298.
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ــم الختصــاص  ــة التحكي ــذي يخــول هيئ ــاق الأطــراف ال ــار التســاؤل عمــا إذا كان اتف ــد ث ولق
باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، مــن شــأنه منــع أحــد الأطــراف مــن اللجــوء إلــى القضــاء 
ــي هــذا الصــدد  ــم دون غيرهــا. وف ــة التحكي ــا هيئ ــث تختــص به ــر بحي ــذه التدابي ــب الأمــر به لطل

ــى اتجاهيــن: انقســم الفقهــاء إل

الفريــق الأول: يــرى أن ذلــك يتوقــف علــى مــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم تســتطيع مواجهــة حالــة 
الســتعجال بالدرجــة التــي تــؤدي إلــى تفــادي الأضــرار الناتجــة عــن خطــر التأخيــر أم ل، وحســب 
هــذا الــرأي فــإن هيئــة التحكيــم قــد ل تســتطيع اتخــاذ الإجــراء المطلــوب بالســرعة المناســبة لــدرء 
الخطــر، وبالتالــي ل يمكــن الســتغناء عــن اللجــوء إلــى القضــاء، لأنــه أكثــر فاعليــة وســرعة فــي 
اتخــاذ هــذه التدابيــر مــن هيئــة التحكيــم، ومــن ثــم يكــون الختصــاص مشــتركاً بيــن كل مــن هيئــة 
التحكيــم والقضــاء ولــو اتفــق الأطــراف علــى اختصــاص هيئــة التحكيــم الــذي ل ينفــي اختصــاص 

قاضــي الســتعجال)1).

الفريــق الثانــي: يــرى تقســيم الختصــاص بالأمــر بالتدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة بيــن كل مــن 
ــى  ــا بهــدف المحافظــة عل ــر والأمــر به ــات التدابي ــي طلب ــي تختــص بالفصــل ف ــم الت ــة التحكي هيئ
حقــوق ومصالــح الأطــراف، وبيــن القضــاء الــذي يختــص بالإجــراءات التــي تكفــل تنفيــذ التدابيــر 

الصــادرة مــن هيئــة التحكيــم)2).

ولقــد اعتمــد المشــرع الإماراتــي علــى النظــام المشــترك فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو 
ــم  ــأن نظام التحكي ــنة 2001 بش ــم 1 لس ــرار رق ــي الق ــم ف ــة التحكي ــاء وهيئ ــن القض ــة بي التحفظي
ــه: "يجــوز  ــه بأن ــادة (20) من ــث نصــت الم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، حي
للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي مؤقــت تــراه 
ضروريــاً لموضــوع النــزاع...... . بخــلف مــا قــرره المشــرع الكويتــي فــى المــادة (13 - 3) مــن 
نظــام التحكيــم فــى هيئــة أســواق المــال الكويتــي، والتــي أعطــت لهيئــة التحكيــم ســلطة النظــر فــي 
المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النــزاع المنظــور أمامهــا، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى 

خــلف ذلــك.

ونــرى أن هــذا النــص ل يوجــد فيــه مــا يمنــع أحــد الطرفيــن مــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي 
لتخــاذ أي تدبيــر مؤقــت أو تحفظــي يــراه مناســباً، ول يعتبــر الطلــب الــذي يقدمــه هــذا الطــرف 
ــزولً  ــم ول ن ــاق التحكي ــة مناقضــاً لتف ــر المؤقت ــذه التدابي ــل ه ــاذ مث ــة باتخ ــى الســلطة القضائي إل
عنــه، لأن هــذا ل يمــس أصــل الحــق الــذي يبقــى قائمــاً لهيئــة التحكيــم، ولأن اســتبعاد قضــاء الدولــة 

أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، ص 23.  (1(

منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995،   (2(

ص 149.
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فــي النــزاع لوجــود اتفــاق التحكيــم ينصــب علــى القضــاء الموضوعــي دون القضــاء الوقتــي الــذي 
يختــص بالإجــراءات التــي تكفــل تنفيــذ التدابيــر الصــادرة مــن هيئــة التحكيــم.

ومــن خــلل مــا ســبق، نــرى بأهميــة الأخــذ بالتجــاه الثالــث الــذي يــرى بإمكانيــة أن يكــون 
للقضــاء وهيئــة التحكيــم ســلطة إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، وذلــك لأن مــن شــأن التعاون 
أن يســاهم فــي تحقيــق ضمــان للحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي يخشــى عليهــا، فعلــى ســبيل المثال 
إذا صــدر أمــر التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مــن المحكــم جــاء اعتمادهــا مــن القضــاء وقــام القضــاء 

بإجبــار طــرف النــزاع علــى تنفيــذه.

المطلب الثاني: دور القضاء في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية

إن المحكــم وهــو بصــدد نظــر النــزاع التحكيمــي، قــد يتعــرض إلــى مواقــف أو قــرارات تتطلب 
ســلطة الإجبــار التــي ل تتوفــر فيــه باعتبــاره يقــوم بوظيفــة خاصــة. ولعــل أكثــر مــا يتعــرض إليــه 
المحكــم فــي ذلــك هــو مــا يخــص مجــال الإثبــات، فهنــا تقــوم المحكمــة المختصــة بالتدخــل لضمــان 

تفعيــل مهــام المحكميــن فــي حــال قــام أحــد أطــراف النــزاع التحكيمــي باللجــوء إليهــا)1).

وعلــى الرغــم مــن أن التحكيــم يتــم بــإرادة أطرافــه بعيــداً عــن قضــاء الدولــة الرســمي كأصــلٍ 
عام،الــذي أدى بــدوره إلــى ســيادة مبــدأ اســتقلل هيئــة التحكيــم،  إل أن هــذا المبــدأ ل يمكــن أخــذه 
علــى إطلقــه، حيــث أن معظــم تشــريعات التحكيــم - ومنهــا قانــون التحكيــم الإماراتــي والكويتي)2)- 
ذهبــا إلــى فتــح البــاب أمــام قضــاء الدولــة لمــد يــد المســاعدة لهيئــة التحكيــم والأطــراف، ســواءً منــذ 
بدايتــه أم خــلل الســير فــي إجراءاتــه، وحتــى بعــد صــدور حكــم التحكيــم فأخــذت بالختصــاص 
المشــترك بيــن هيئــة التحكيــم وقضــاء الدولــة، وبذلــك لــم يبقــى دور المحكمــة قاصــراً علــى مراقبــة 

عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الأردن، 2009،   (1(

ص134.

منح المشرع الإماراتي بموجب نص المادة (32) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001 للجنة   (2(

التحكيم أو أي من الطرفين – بموافقة اللجنة – الحصول على أدلة من الجهات المعنية في الدولة، وفي حال امتناع 
أي جهة، يكون للجنة طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الدولة للحصول على تلك الأدلة، وللمحكمة أن 

تنفذ الطلب في حدود اختصاصها، ووفقًا للقواعد المعمول بها بشأن الأدلة والمقررة في قانون الإثبات. 
أما المشرع الكويتي، فوفقاً للمادة (11 - 3) من كتاب انفاذ القانون من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار   
المساعدة  طلب  التحكيم  لهيئة  يكون   ،2010 لسنة   7 رقم  الكويتي  المال  أسواق  هيئة  لقانون  التنفيذية  اللئحة 

القضائية من المحكمة المختصة فى الأحوال الآتية:
الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.  

الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته، يكون ضرورياً للحكم في التحكيم.  
الأمر بالإنابة القضائية".  
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ــد  ــد ي ــم وم ــاق التحكي ــل اتف ــاذ وتفعي ــاذ وانف ــى إنق ــهر عل ــمل الس ــد ليش ــل امت ــم، ب ــة التحكي عملي
المســاعدة إليــه، وإن كانــت هــذه التشــريعات قــد تفاوتــت نســبياً بالمــدى الممنــوح للقضــاء للتدخــل 

فــي العمليــة التحكيميــة)1).

وعلــى ذلــك، فــإن العلقــة مــا بيــن التحكيــم والقضــاء هــي علقــة تكامليــة تهــدف بالأســاس إلى 
ضمــان حســن ســير عمليــة التحكيــم وإبقائهــا فــي مســارها الصحيــح علــى نحــو يتــم بــه الوصــول 
إلــى الغايــة مــن اللجــوء إلــى التحكيــم، وهــي إصــدار حكــم وتصديقــه وتنفيــذه علــى وجــه ملــزم 
يوصــل بــه الحــق إلــى صاحبــه، وبذلــك يصــدق القــول بــأن التحكيــم جهــة قضــاء ينظمهــا القانــون، 
فاتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة، ســواء مــن القضــاء المســتعجل أو مــن هيئــة التحكيــم يهــدف 

لحمايــة مصالــح الأطــراف ســواء كان طواعيــة أو جبــراً مــن قبــل الســلطة المختصــة )2).

إل أن الأثــر الســلبي لتفــاق التحكيــم، يمنــع الأطــراف مــن اللجــوء إلــى القضــاء فيمــا يتعلــق 
بالمنازعــات المتفــق علــى تســويتها بطريــق التحكيــم، وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يكــون الحــال 
فيمــا لــو أراد أحــد الأطــراف الحصــول علــى حمايــة وقتيــة لحــق أو مركــز قانونــي، قــد يتعــرض 
لخطــرٍ داهــم يهــدده أو ضــرر محــدق يصيبــه تقتضــي ظروفــه الســتعجالية اتخــاذ إجــراء مســتعجل 

لحمايتــه إلــى حيــن الفصــل فــي النــزاع)3).

يمكــن القــول أن نطــاق وليــة القضــاء المســتعجل فــي حالــة وجــود اتفــاق تحكيــم بنــاء علــى 
ــرض  ــب ف ــتعجل كطل ــم مس ــتعجلة إصــدار حك ــور المس ــن قاضــي الأم ــد الأطــراف م ــب أح طل
ــة  ــاص هيئ ــي أن اختص ــدة ه ــإن القاع ــة، ف ــات حال ــه أو إثب ــازع علي ــال المتن ــى الم ــة عل حراس
ــور  ــى إختصــاص قاضــي الأم ــك يبق ــزاع)4)، ولذل ــي موضــوع الن ــي الفصــل ف ــون ف ــم يك التحكي
المســتعجلة قائمــاً، ويجــوز اللتجــاء إليــه رغــم وجــود اتفــاق التحكيم)5).علــى أنــه فــي حالــة عــدم 

عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص 28.  (1(

علي سالم إبراهيم، مرجع سابق، ص 181.  (2(

مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة   (3(

الأولى، دون دار نشر، 1998، ص 198، 199.

وجدي راغب، سيد أحمد محمود، قانون المرافعات الكويتي، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى، 1994، ص   (4(

.39

انظر: حكم المحكمة التحادية العليا بدولة الإمارات، حيث قررت بأن "من المقرر اختصاص المحاكم بالأمر   (5(

بنص  بالدعوى الأصلية عملً  الدولة ولو كانت غير مختصة  تنفذ في  التي  المستعجلة والتحفظية  بالإجراءات 
المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية، وأنه إذا لم يتفق المتعاقدان في العقد الأساسي أو في مشارطة التحكيم 
على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما 
أو  السلطة  التحكيم  هيئة  يخول  ل  الطرفين  بين  المبرم  العقد  تنفيذ  أو  تفسير  حول  النزاع  بشأن  التحكيم  على 
المحاكم  إلى  التجاء الخصوم بشأنها  المسائل ول يحول دون  بالفصل في تلك الإجراءات أو هذه  الختصاص 
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ــة أو المســائل  ــة ومؤقت ــر تحفظي ــم اتخــاذ تدابي ــة التحكي ــل هيئ ــى تخوي ــم عل ــاق أطــراف التحكي اتف
المســتعجلة كالحراســة علــى أمــر يخشــى وقوعــه، فــإن ذلــك ل يخــول الهيئــة بالفصــل فــي مثــل 

ــك مــن اختصــاص القضــاء .  ــر وإنمــا يكــون ذل هــذه التدابي

ــه محكمــة نقــض أبوظبــي  فــي حكــم لهــا بقولهــا "يجــب أن يكــون موضــوع  وهــذا مــا أكدت
التحكيــم محــدداً واضحــاً يكشــف عــن إرادة المتعاقديــن فــي تحديــد المنازعــات التــي تطــرح علــى 
ــد الأساســي أو مشــارطه  ــم يتفــق المتعاقــدان صراحــة، ســواء فــي العق ــه إذا ل ــم، وأن ــة التحكي هيئ
التحكيــم اللحقــة عليــه علــى اختصاص المحكم أو المحكميــن باتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو 
التحفظيــة أو بالمســائل المســتعجلة، فــإن اتفاقهمــا علــى التحكيــم بشــأن النــزاع حــول تفســير أو تنفيــذ 
ــراءات أو  ــك الإج ــي تل ــلطة أو الختصــاص بالفصــل ف ــن الس ــي ل يخول المحكمي ــد الأساس العق
هــذه المســائل ول يحــول بيــن الخصــوم وبيــن اللجــوء بشــأنها إلى المحاكــم للأمــر بهــا أو الفصــل 
فيهــا باعتبــار أن المحاكــم هــي التــي لهــا الوليــة العامــة والختصــاص الأصيــل بهــا. ولمــا كانــت 
ــون الإجــراءات المدنية من المســائل  ــادة 29 من قان ــه الم ــا تشــير إلي ــق م ــة وف الحراســة القضائي
المســتعجلة - القصد منهــا دفــع خطــر عاجــل يخشــى وقوعــه علــى مــا ثــار بشــأنه نــزاع - فإنــه مــا 
لــم يتفــق طرفــا العقــد فيــه صراحــة أو فــي مشــارطه التحكيــم اللحقــة - علــى اختصاص المحكميــن 
بالفصــل فــي الحراســة القضائيــة - فــإن النــزاع بشــأنها ل يدخــل ضمن نطــاق التحكيــم ول يخــرج 
ــم -  ــرط التحكي ــير ش ــي تفس ــاط ف ــاءً أن المن ــرر قض ــا أنه من المق ــم. كم ــن اختصاص المحاك ع

باعتبــار التحكيــم طريقــا اســتثنائيا لفــض المنازعــات- أن يكــون تفســيره ضيقــا")1).

وهــو مــا يتضــح مــن خــلل مــا قــرره المشــرع الإماراتــي فــي نظام التحكيــم فــي المنازعات 
الناشئة عن تداول الأوراق المالية فــي المــادة (20) منــه بقولهــا: "يجــوز للجنــة أن تأمــر أيــاً مــن 
ــاً لموضــوع  ــراه ضروري ــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي مؤقــت ت ــاء عل الطرفيــن – بن
ــة أو  ــر المؤقت ــع اختصــاص القضــاء المســتعجل باتخــاذ التدابي ــم تمن ــزاع......". فهــذا المــادة ل الن
ــم فــى المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية إصــدار  ــة التحكي التحفظــي، بــل أجــازت لهيئ
أوامــر وقتية أو مستعجلة، ومــن ثــم يجــوز لــذوى الشــأن اللجــوء للقضــاء بشــأن هــذه التدابيــر)2). 

للأمر بها أو الفصل فيها باعتبارها صاحبة الولية العامة والختصاص الأصيل فيها“. المحكمة التحادية العليا، 
الأحكام المدنية والتجارية ، الطعن رقم 225 لسنة 24 قضائية، جلسة 26 / 11 / 2009، المنشور على موقع 

قوانين الشرق الإلكتروني : www.eastlaws.com تاريخ الزيارة 12 / 01 / 2020.

حكم محكمة نقض أبوظبي - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 118 - لسنة 2014 قضائية - بتاريخ 26 -   (1(

  www.eastlaws.com: 3 -  2014. منشور على موقع قوانين الشرق الإلكتروني
تاريخ الزيارة :12 / 01 / 2020.  

نصت أيضاً المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 2018 التحادي بشأن التحكيم "1 -  مع مراعاة أحكام المادة   (2(

)18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف 
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وينتهــي دور المحكمــة باتخــاذ التدابيــر دون الدخــول فــي أصــل الدعــوى. وهــذا مــا أكدتــه محكمــة 
ــر  ــن الخبي ــة بتعيي ــة فيها منتهي ــر مهمة المحكم ــا:" وتعتب ــا بقوله ــم له ــي حك ــي ف ــو ظب ــض أب نق
ــي أصــل  ــرك للخصــوم التناضــل ف ــم تت ــه ث ــم علي ــم الخصــوم ملحظاته ــره وتقدي ــه لتقري وتقديم
ــم  ــا ذوو الشــأن لأن الحك ــد يرفعه ــي ق ــة الت ــد نظــر الدعــوى الموضوعي ــزاع عن الحــق محــل الن
الصــادر فــي هــذه الدعــوى ل يفصــل فــي خصومــة ول يمــس أصــل الحــق. ومن المقــرر أيضــا 
أنــه إذا لــم يتفــق المتعاقــدان صراحــة ســواء فــي العقــد الأساســي أو فــي مشــارطه التحكيــم اللحقــة 
عليــه علــى اختصاص المحكــم أو المحكميــن باتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة أو بالمســائل 
ــي  ــد الأساس ــذ العق ــير أو تنفي ــول تفس ــزاع ح ــأن الن ــم بش ــى التحكي ــا عل ــإن اتفاقهم ــتعجلة ف المس
ــن  ــذه المســائل ول يحــول بي ــك الإجــراءات أو ه ــي تل ــن الســلطة أو بالفصــل ف ل يخول المحكمي
الخصــوم وبيــن اللجــوء بشــأنها إلى المحاكــم للأمــر بهــا أو الفصــل فيهــا باعتبــار أن المحاكــم هــي 

صاحبــة الوليــة العامــة والختصــاص الأصيــل بهــا")1).

أمــا المشــرع الكويتــي، فقــد قــرر فــى المــادة (13 - 3) مــن كتــاب إنفــاذ القانــون مــن القــرار 
رقــم 72 لســنة 2015 بشــأن إصــدار اللئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي رقــم 
7 لســنة 2010 إعطــاء لهيئــة التحكيــم ســلطة نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النزاع 

المنظــور أمامهــا، ولكــن مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلف ذلــك .

وممــا ل شــك فيــه، ووفقــاً لمــا ســبق، أن للأطــراف فــي العمليــة التحكيميــة الحــق فــي قصــر 
ســلطة اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات علــى نحــو قاصــر علــى هيئــة التحكيــم، وذلــك إعمــالً لمبــدأ 
ســلطان الإرادة.           وبالرغــم مــن ذلــك يبقــى للقضــاء دور فــي اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات، 
حيــث يمكــن أن يكــون الإجــراء المطلــوب تنفيــذه خــارج نطــاق وليــة المحكميــن أو يكــون مخالفــاً 
للنظــام العــام)2)، كذلــك فانــه يجــب احتــرام إرادة الأطــراف علــى هــذا التفــاق، إل أنــه فــي حــال 
ــاً  ــكيلها أو تلفي ــق بتش ــبب يتعل ــت لس ــوات الوق ــن ف ــا م ــى عليه ــي يخش ــتعجلة الت ــائل المس المس
لضــرر محــدق بــه أو لأي ســبب آخــر، فــإن هــذه الســلطة تنعقــد للقضــاء العــادي فــي الدولــة)3)، 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن ســلطة القضــاء فــي اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات تبقــى منوطــة ومشــروطة 

بعــدم المســاس بموضــوع الحــق أو بســلطة المحكميــن إزاء النــزاع التحكيمــي)4).

أو من تلقاء نفسها إن تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.....".

حكم محكمة نقض أبوظبي - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 475 - لسنة 2016 قضائية - بتاريخ 4 -   (1(

10 -  2016.منشور على موقع قوانين الشرق الإلكتروني : www.eastlaws.com تاريخ الزيارة :12 / 01 
.2020 /

مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص 205.  (2(

أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق، ص 141، 142.  (3(

الدولي الأسباب والنتائج "دراسة مقارنة"، منشورات  التجاري  التحكيمي  القرار  العنزي، بطلن  ممدوح عيد   (4(
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ول مجــال للحديــث عــن اختصــاص القضــاء المســتعجل إذا لــم توجــد حالــة الســتعجال وقــد 
ــد  ــت ق ــوات الوق ــت، أي أن ف ــوات الوق ــارة الخشــية مــن ف ــك بعب ــي عــن ذل ــر المشــرع الكويت عب
ــه  ــاع حقــه وإمــا فــي النتقــاص مــن قيمت يصيــب المدعــي بضــرر أو خطــر يتمثــل إمــا فــي ضي
بحيــث يتطلــب الأمــر حمايــة عاجلــة، ول يكــون مــن الملئــم عــرض الأمــر علــى القضــاء 

ــطء. ــم بالب ــذي يتس ــي ال الموضوع

وكمــا أشــرنا ســابقاً بــأن المحكــم يفتقــر لصفــة الإلــزام، ويحتــاج لقضــاء الدولــة فــي تنفيــذ مــا 
ــادة (32)  ــص الم ــي بموجــب ن ــرر المشــرع الإمارات ــك ق ــة، ولذل ــر مؤقت ــن تدابي ــه م يصــدر عن
مــن قــرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لســنة 2001 للجنــة التحكيــم أو أي مــن 

ــة المختصة في الدولة)1). ــن طلب المساعدة من المحكم الطرفي

ــم  ــر المحك ــذ تدابي ــاً لتنفي ــاء ضمان ــون القض ــرورة أن يك ــرى بض ــبق، ن ــا س ــلل م ــن خ وم
التحفظيــة أو الوقتيــة، وذلــك لأن القضــاء يصبــغ عليهــا حمايــة قانونيــة تســاهم فــي جبــر طرفــي 
النــزاع علــى تنفيــذ مــا تــم الحكــم بــه مــن تدابيــر وقتيــة أو تحفظيــة مــن جانــب المحكــم، وكذلــك 
فــإن تنفيــذ القضــاء لقــرارات المحكــم مــن شــأنها أن تعطــي هــذه القــرارات قــوة تنفيذيــة وجبريــة 

ــل القــرارات الصــادرة مــن القاضــي المســتعجل. مثلهــا مث

ولــو نظرنــا إلــى المحطــات التــي يتدخــل بهــا القضــاء فــي عمليــة التحكيــم لوجدناهــا تشــمل 
ــي القضــاء  ــة ف ــا الدعــوى العادي ــي تمــر به ــة، وهــي ذات المراحــل الت ــع المراحــل التحكيمي جمي
النظامــي ولعــل مــا نجــده فــي دور المحكمــة المتعلــق باتفــاق التحكيــم ذاتــه، ومــن ثــم تشــكيل هيئــة 
ــفهي  ــقيها الش ــات بش ــم البيان ــة تقدي ــي مرحل ــات وه ــة الإثب ــي أدل ــل ف ــا تتدخ ــا كم ــم ورده التحكي
والكتابــي بالإضافــة إلــى دورهــا فــي اتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة، كمــا أن دورهــا يظهــر 

جليــاُ فــي تفســير وتصحيــح وتصديــق قــرار التحكيــم وغيرهــا مــن المراحــل.

الحلبي الحقوقية، 2006، ص 277.

نصت المادة (21 / 4) من القانون التحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم بأنه "يجوز للطرف   (1(

الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة 
الأمر بتنفيذ الأمر الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلل (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها 
للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين 

في نفس الوقت ".
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الخاتمة:

وفــي ختــام هــذا البحــث ل بــد مــن عــرض النتائــج التــي توصلنــا إليهــا، والتوجــه إلــى كل مــن 
المشــرعين الإماراتــي والكويتــي ببعــض التوصيــات التــي نجــد لهــا أهميــة لتنظيــم ســير الخصومــة 

التحكيميــة :

 النتائج:

تكتســب الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة مكانتهــا كونهــا تتميــز بطبيعــة خاصــة تعكــس . 1
أهميتهــا، التــي تعــد مــن أدق القواعــد القانونيــة علــى الطــلق، وتبــرز ذاتيتهــا فــي كونهــا 
إجــراءات ضروريــة لســتكمال تحصيــل الحــق، وهــي - وإن كانــت وقتيــة وذات حجيــة 

مؤقتــة، فــل يســتقيم العمــل القضائــي بدونهــا.

إن غالبيــة التشــريعات بمــا فيهــا التشــريعين الإماراتــي والكويتــي لــم تتضمــن أي تعريــف . 2
لمفهــوم التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مكتفيــن بالإشــارة إلــى أنــه يجــوز بنــاء علــى طلــب 
أحــد الأطــراف أو مــن تلقــاء نفــس المحكمــة أن تأمــر باتخــاذ مــا تــراه مــن تدابيــر مؤقتــة 

أو تحفظيــة تقتضيهــا طبيعــة النــزاع.

إن قضــاء الدولــة هــو صاحــب الختصــاص الأصيــل باتخاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظية . 3
فــي المنازعــات المتفــق علــى حلهــا عــن طريــق التحكيــم، وكثيــر مــن التشــريعات بمــا 
ــة  ــن قضــاء الدول ــد أخــذوا بالنظــام المشــترك بي ــي ق ــي والكويت ــن الإمارات ــا القانوني فيه

وهيئــة التحكيــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.

يبقــى الختصــاص باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة مــن قبــل هيئــة التحكيــم مشــتركاً . 4
بيــن القضــاء والهيئــة نفســها دون حســمها فــي العديــد مــن التشــريعات، مــع أســبقية الفقــه 

والقضــاء فــي بيــان ضوابطهــا وأحكامهــا.

ــن الخصــوم، . 5 ــح بي ــوازن المصال ــى ت ــي فــي المحافظــة عل ــة مــن المشــرع الإمارات رغب
ــن  ــي أو التحفظــي ع ــراء الوقت ــة الخصــم الصــادر ضــده الإج ــن خــلل حماي ــك م وذل
طريــق إلــزام طالــب هــذه الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة بتقديــم ضمــان مالــي مناســب 

ــر المتخــذ. ــق بالتدبي فيمــا يتعل

تدخــل القضــاء أمــر ل بــد منــه فــي جميــع مراحــل العمليــة التحكيميــة لمســاندة ومســاعدة . 6
هيئــة التحكيــم، ســواء قبــل البــدء فــي إجــراءات التحكيــم أو أثنــاء ســيرها أو بعــد صــدور 
الحكــم التحكيمــي، حيــث إن المحكــم يفتقــر لصفــة الإلــزام، ويحتــاج لقضــاء الدولــة فــي 
ــي  ــرع الإمارات ــن المش ــرر كل م ــك ق ــة، ولذل ــر مؤقت ــن تدابي ــه م ــدر عن ــا يص ــذ م تنفي
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والكويتــي للجنــة التحكيــم أو أي مــن الطرفيــن طلب المساعدة من المحكمــة المختصة في 
الدولة.

التوصيات:

ــر . 1 ــذ التدابي ــاء لتنفي ــي القض ــتعجلة ف ــرة مس ــص دائ ــرورة تخصي ــان بض ــي الباحث يوص
ــى وجــه  ــزاع عل ــم ليتســنى لهــا الفصــل فــي الن ــة فــي مجــال التحكي ــة أو التحفظي المؤقت

الســرعة. 

يوصــي الباحثــان أن يبــادر المشــرع فــي كل مــن الدولتيــن إلــى وضــع تعريــف واضــح . 2
ــي  ــف الجــدل الفقه ــم لوق ــة بينه ــة والتفرق ــر التحفظي ــة والتدابي ــر المؤقت ــن التدابي ــكل م ل

ــة اللبــس الناشــئ عــن تفســير هذيــن المصطلحيــن. بشــأن ذلــك، وذلــك لإزال

ــو . 3 ــا ول ــم دون غيره ــا نظــر منازعــة التحكي ــذ توليه ــم من ــة التحكي ــص هيئ ــرى أن تخت ن
باتفــاق الأطــراف بنظــر الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة وتقــرر فيهــا بصفــة الســتعجال 
دون المســاس بأصــل الحــق، وليــس لهــا أن تقــرر عــدم اختصاصهــا. ويختــص القضــاء 
المســتعجل بنظــر الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم والــذي يتفــق 

عليــه الأطــراف مباشــرة.

يوصــي الباحثــان المشــرع فــي كل مــن دولــة الأمــارات ودولــة الكويــت بــان يتــم تحديــد . 4
مــدة معينــة لهيئــة التحكيــم للبــت فــي الطلــب المقــدم لهــا وبخــلف ذلــك يعنــي تعطــل ســير 
العمليــة التحكيميــة، وبالتالــي تــؤدي إلــى اســتغلل أحــد أطــراف التحكيــم إلــى التصــرف 
بأموالــه أو تلــف الشــيء محــل التحكيــم الــذي تتطلــب طبيعتــه الســرعة فــي اتخــاذ قــرار 

مؤقــت وفقــا لطبيعتــه الخاصــة.

يوصــي الباحثــان المشــرع الكويتــي بــأن يســلك مســلك المشــرع الإماراتــي عندمــا نــص . 5
بشــكل صريــح فــي قــرارات هيئــة الأوراق الماليــة والســلع المنظمــة للتحكيــم بضــرورة 

تقديــم ضمــان مالــي عنــد المــر باتخــاذ أي مــن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة .
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alʾawwalu  al-ʾiskndryah  munshaʾatu  alma‘ārifi
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Abstract:

Interim or provisional measures are decisions issued by the arbitrator upon 
the request of the parties to the dispute subject to arbitration that would protect 
the legal rights and positions of one of the disputing parties subject to arbitration. 
This research aims at knowing the opinion of both Emirati and Kuwaiti 
legislators about the arbitrator’s authority to take these interim or provisional 
measures in accordance with the Emeriti Securities and Commodities Authority 
Resolution No. 1 of 2001, and the arbitration system in the Kuwaiti Capital 
Markets Authority. Both the Emirati and Kuwaiti legislators were keen to 
strike a balance between the two parties to the dispute when ordering interim 
or provisional measures by stipulating a financial guarantee, so as not to use 
this means to procrastinate the arbitration process.                                                              

   The study has reached several results through research; the most important 
one is that both Emirati and Kuwaiti legislators authorize the arbitrator to 
issue interim or provisional measures according to specific conditions and if 
needed, in order to protect the legal rights and positions during a dispute that 
are presented to the arbitration tribunal.

Keywords: Interim or Provisional Measures, Financial Guarantee,  
Arbitrator’s  Authority, Emirati Law, Kuwaiti Law, Securities Authority.        


